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إجـتـيـــــاح تـــــركـي لـلحـــــدود أم اجـتـيـــــاح عـثــماني لقـيــم العــصر؟

بـعـــيــــــــدا عـــن المــــــــوقـف مـــن حــــــــزب
العمـال الكـردستـاني، لـدي قنـاعـة
راسخـة ان ماتـنوي تـركيـا تحقيقه
مــن خلال مـــشـــــروعهـــــا لاجــتــيـــــاح
كـــردسـتــــان، لايهــــدف اطلاقـــا إلـــى
الامـــــــســـــــــاك بـــبـــــضـع مـــئـــــــــات مـــن
المقــاتلين المـتنـاثــرين بـين الجبـال،
فهـؤلاء لايمكن لاية قـوة الامساك
بهـم في الظـروف الجـبليـة الـوعـرة،
وجـنـــرالات تـــركـيــــا يعـــرفـــون هـــذه
الحقيقـة، ويعـرفـون ان ثقل حـزب
العـمــــال هــــو في عــمق كــــردسـتــــان
تـــركيـــا، عبــر الاف القــرى المهـملــة
ـــــــــــــة ـــــــــــــالـــــبــــــــطـــــــــــــال الـــــتـــــي تــعــج ب
والـفقــــروتحــــاصــــرهــــا الجـنــــدرمــــة
التركية من كل صوب، وان المشكلة
الـكــــــرديـــــــة لاتخــتــبــئ في الجــبــــــال
الحـدوديـة بل مـوجــودة علنـا علـى
طــــول وعــــرض تــــركـيــــا والمـــشـكلــــة
الكــرديــة، لـم تلـــد مع ولادة اقلـيم
كردسـتان الـعراق الفـدرالي بل مع
معـاهـدة ســايكـس- بـيكــو في اثنـاء
وفـاة الـدولــة العـثمــانيــة وتقـطـيع
اوصـــــال الـبـلاد العـــــربـيـــــة والــبلاد

الكردية. 
ويـعــــــــرف الجـــنــــــــرالات ايــــضــــــــا، ان
النجـاح الــوحيـد في صـراع الابـادة
غيـر المشرف الـذي يخوضـونه ضد
20 ملــيــــــون انـــــســــــان كــــــردي، هــــــو
اعـــتـقــــــــال اوجـلان، وحـــتــــــــى هــــــــذا
الاعـتقـــال مـــاكـــان له ان يـتـم، مـن

دون تواطؤ اقليمي ودولي.
لقــــــد اظهـــــرت الــــســنــين الاخــيـــــرة
الدولـة التـركيـة، كبقيـة من بقـايا
الـــــدولــــــة العــثــمـــــانــيـــــة مــتــمــثلـــــة
بجـنــــرالات حـــــرب يقـــــودونهــــا مـن
خلـف برلمـان، اكثـر من كـونهـا دولة
حــديثـة تـنتـمي لاوروبــا كمـا تـريـد
هـي ان ينـظــر الـيهــا، وقــد خـســرت
هـذه الـدولــة الكـثيــر من الـسـمعـة
الــتــي لابـــــــد مــن ان تــتــمــتـع بهـــــــا
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عــنـــــــدهـــــــا الـكــثــيـــــــر مــن الـكــتـــــــاب
والاعلامــيــين هــي ان الحـكــــــومــــــات
الـتي تحـكم الاكـراد كــانت تــدفعـهم
بـتصـرفـاتهـا الـلاانسـانيـة دفعـا الـى
الانـفــــصــــــــال، لان الـــبــــــــدائـل الـــتـــي
تـــطــــــرحهـــــا امــــــامهــم لاتــتعـــــدى في
الحـقـــيـقـــــــــة بـــــــــديـلا واحـــــــــدا هـــــــــو
انصهارهـم قوميـا بالقـوة وتخليهم

عن هويتهم الحضارية.
ان الاجتياح العثماني المخطط له،
هـــــو اجـتـيـــــاح لـلقـيـم الانـــســـــانـيـــــة
المتمثلـة بالحـرية وحق الـشعوب في
تقرير مصـائرها وهـو تصرف سببه
مـغــــــص ممــــــض يـجــــتــــــــــاح امـعــــــــــاء
الجــنـــــرالات الاتـــــراك كلــمـــــا وقعــت
اعيـنهم علـى حــدودهم مع العـراق،
لـــيـــــــس بـــــــســـبـــب حـــــــــزب الـعـــمـــــــــال
الكـردستـاني الـذي سـبق ان اعلنـوا
تـصـفيـته وانـتهــاء اخـطــاره، بل لان
هـناك مكـاناً يـستطيع فـيه الكردي
القــول جهــارا انه كــردي ولا يمـنعه
احـد مـن التكـلم بلـغته ولا ارتـدائه

زيه الفولكلوري.
واذا كـــان لـيــس بــــالغـــريـب ان تـقف
حكـومات العـرب مواقفهـا القمعـية
الشـوفـينيـة المعـروفـة ضـد مطـالبـة
العنـصــر الكــردي بحقه الـطبـيعي،
وان يجـاريهـا في مـواقفهـا تلك نفـر
مــن الكـتــــاب العـــرب الـــشعـــاراتـيـين
غيـر المـطلعين علـى حقـائق الامـور،
فـــــان مــن العــــــار حقـــــا ان يــتـخلـــــى
المـثـقف العــربـي الـيــســاري بــالــذات
الــذي تعـلم في يــومه الاول الــدفــاع
عـــن حـق الـــــــشـعـــــــــوب في تـقـــــــــريـــــــــر
مـصيـرهــا عن فلـسـفته الانـســانيـة،
مــدفــوعــا بـضجــة الاعلام الــرسـمي
الـشــوفيـني وحـالـة فـوضــى الافكـار

والتصريحات.
انهــا ازمـــة اخلاق اكـثــر مـن كـــونهــا
ازمــــة معـــرفـــة فـتـبـــريـــر تــصـــرفـــات
جـنـــرالات الحـــرب الــشـــوفـيـنـيـين في
تـــركـيـــا وحـــالـــة الـتـــشفـي المخـجلـــة
التـي يبــديهـا الـبعـض مـن حكـومـة
اقلــيــم كــــــردســتــــــان و مــن الـــــشعــب
الكـــردي عمــومــا هــو سلــوك يــؤشــر
علـى ازمــة اخلاقيـة تـضعنـا عـمليـا
بالضـد من كفاح اسلافنا التحرري
الهــــادف الـــــى الانعـتــــاق مــن ربقــــة
الحكـم العـثـمـــانــي، فهل كـنـــا نحـن
الـعـــــــرب لـــنــــــســـمـح قـــبـل قـــــــرن مـــن
الــــزمـــــان للــــدولـــــة العـثـمــــانـيــــة ان
تحمـلنــا بــالقــوة علــى الـتخلـي عن
عـروبتنـا ولغتـنا وثقـافتنـا وهويـتنا

الحضارية؟

منـصف لـلمــشكلــة؟ فـلمــاذا يفـشل
في تـركيـا مـا كـان نهجـا في العـراق؟
ومــاالــذي طــرحـته تــركـيــا امــام 20

مليون انسان غير التهديد؟ 
لقــــــد كـــــــان العــنـــصــــــر الـكــــــردي في
العـراق وحدويـا، مطـالبـا بالـوحدة
ضمن حدود واضحة، في حين كانت
الحكومات العراقية المتعاقبة ذاتها
انفصالية لايهـمها ان يحترق جزء
مـن الـــوطـن الـــذي تـــدعـي الحـــرص
عـلـــيـه عـــن اخــــــــره، بـل ان اغــــــــراقـه
بـــالـــسـمــــوم الكـيـمـيـــاويـــة مـن قــبل
صـدام حسين هو تـوجه لإلغائه من

سجل الاماكن المسكونة اصلا.
الحقــيقــــة المــــؤلمــــة الـتـي لايـتـــــوقف

وفي حـين تضع الحـركـات التحـرريـة
المــــسـلحــــــة في كل الـــــدنــيـــــا المــــــرافق
الاقــتــــصـــــــاديـــــــة كـهـــــــدف مــبـــــــاشـــــــر
لـنيــرانهـا، تــرفعـت الثــورة الكـرديـة
عــــن الاتــــيـــــــــــان بـــــــــــاي فـعـل يمــــــــس
بـــــاقــتــصـــــاد الــبلـــــد. الا يـــــدل هـــــذا
الـتـصــرف دلالــة بـــالغـــة علــى المـثل
العــاليـة للعـنصـر الكــردي؟ اوليـس
في هـذا التـراث الضـخم من كفـاحه
مـايبـدد اوهـام الـبعض الـذي يلجـأ
اوتـــومـــاتـيكـيـــا او )شـــوفـيـنـيـــا( الـــى
وصـــم الــكــــــــردي بــــــــالانـفــــصــــــــالـــي؟
اولايكـمن في هـذا الـسلـوك الجـواب
الــذي يجـب علــى جـنــرالات تــركـيــا
الــبحــث عــنه مــن اجـل ايجــــــاد حل

لقـد بـدأ القـائـد الكـردي مـصطفـى
البــارزاني ثــورته في ايلـول 1960 في
كـــــردســتــــــان العـــــراق وكـــــان قـــــائـــــدا
قـوميـا، وتطـورت الثـورة حتـى كادت
تـطيح بـالـنظـام المـركـزي في بغـداد،
وكان لتلك الـثورة الاف الانصار في
العـــــاصـمـــــة وكل المـــــدن العـــــراقـيـــــة
تقــريبـا، ومــرت الثـورة بــاخفـاقـات،
وواجهـت تحـــــالف حـكــــام المـنـــطقــــة
وصــدمـت بـتـنـصل امـــريكــا عـن ايــة
مــســؤولـيـــة اخلاقـيـــة، لكـنهــا وعـبــر
اختلاف الظـروف، وطوال اكـثر من
ثـلاثين عــامــاً مـن الكفــاح الـشــرس
لـــم تـقـــم بـــــــــاي عـــمـل عـــنـف في اي

مكان من العراق ضد المدنيين. 

بالقوميات التي شاء حظها العاثر
ان تقع ضمن الحدود التركية.

ان الاجتياح المخطط له، هو هروب
الــــى المجهـــول مـن اسـتـحقـــاق بـــات
مـلـحــــــــا، فـلـــيــــــس مـــن المـعـقــــــــول ان
تسـتمرتـركيا بـانكار وجـود العنـصر
الكـــردي الــــذي يعـيـــش علــــى ارضه
ولـــم يـهـــبــــط مـــن المــــــــريـخ، ولا مـــن
المقــبــــــول ان تـــتجـــــــاهل الــنــــــداءات
المتتـاليـة من حـزب العمـال بـانهـاء
العـــنف والالـــتفـــــات الــــــى الحقـــــوق
الاسـاسية للعنصر الكردي، ولا من
المنـطقي ان تمـضي تـركيـا بتحـميل
حــزب العمــال الكــردستـانـي تبعـات

اي عمل عنف يحدث في تركيا.

لـلانــتــمـــــــاء لـلـعـــــــالــم المــتـحــــضـــــــر،
فـبـمـــــواقف ســـــاركـــــوزي الـــــرافــضـــــة
لانـضمــام تــركيــا للاتحــاد الاوروبي
ـــــــــــــى قـــــــــــــرارات وردود فــعــلــهـــــــــــــا عــل
الـكـــــــونغــــــرس حــــــول ابــــــادة الارمــن
ــــــــــــوجـه الـعـــــثـــــمــــــــــــانـــــي، كــــــــــشـف ال
الاســـتـــبــــــــدادي، الحـقـــيـقـــي الــــــــذي
تحاول دولة تركيا الحديثة اخفاءه
والتــستــر علـيه كـي لايكــون ظهــوره
سـبـبــا في حــرمـــانهــا الــدخــول الــى

اوروبا.
ان عقـدة الدولـة التـركيـة الحديـثة
الاســاس، هـي انهــا لاتملـك القــدرة
عـلــــــــى الـــتـخـلــــص مـــن هــــــــذا الارث
البـالي المتـوارث من الايـام الغـابرة،
ايـــــــــــام ولايـــــــــــات الـعــــثــــمـــــــــــانــــيــــين،
ووصــايـتهـم علــى الــشعــوب، فـبــدلا
من الــرد المنـطقـي علــى الاتهـامـات
بــــابــــادة الارمـن، والاعـتــــذار الـلائق
الــذي يــضع الاحــداث الـتـي مـضــى
عـليهـا قــرن من الـزمـان في اطـارهـا
الـتـــــاريخــي، ويغـلق الـبــــاب وراءهــــا
ويـــطــــــويهـــــا كـــصـفحـــــة مـــــؤلمـــــة مــن
علاقـــات الـبــشـــر بـــالـبــشـــر، تمـضـي
العسكـرتاريا التركية بسياسة ابادة
عرق اخر هو الـعرق الكردي بحجة
وجـــــود مقـــــاتلـين مـتـمــــرديــن علــــى
سلـطتهـا، من دون ان تكـلف نفسـها
بـالرد علـى اسئـلة العـالم كـله حول
اســبـــــــاب هـــــــذا الــتــمـــــــرد، ومـــــــوقـف
عــشـــريــن ملـيـــون كـــردي في تـــركـيـــا

منه.
والـعقـــدة الـتـــركـيــــة تلـك، تعـــود في
الاصـل الـــــــــى الـــتـــنـــــــــاقـــــض الـــــــــذي
اوجـدته تعـاليم اتـاتورك بـين اسس
الــدولـــة العلـمــانـيــة الحــديـثــة مـن
جهــــة والــــروح الـــشــــوفـيـنـيــــة الـتـي
تجـعل غـيــــر الـتــــركــي مجـبــــراعلــــى
الانـتـمــــاء للقـــومـيـــة الـتـــركـيـــة مـن
جهــة اخــرى، فلا العــربي في تــركيــا
عــــــــربـــي، ولا الــكــــــــردي كــــــــردي، ولا
الارمنـي ارمني، الكل اتـراك عليهم
الــتــكلــم بــــــالــتــــــركــيــــــة والــتــــشــــــرف
بــــالانـتـمــــاء الــــى القـيـم الـتــــركـيــــة

شاءوا ام ابوا. 
انهـــــا ذات العـقلـيــــة الاسـتـبــــداديــــة
الـشــوفيـنيــة التـي تعلـلت بــالاسلام
كــمــــصهــــــر لـلقــــــومــيــــــات والاديــــــان
الاخـرى ضـمن الـدولـة العـثمــانيـة،
وهـكذا فقد اتجهت الدولـة التركية
الحــــــديــثــــــة الــتــي اســـــسهــــــا كــمــــــال
اتـــاتـــورك في اعقـــاب انفـــراط عقـــد
الامـبــــراطــــوريــــة العـثـمــــانـيــــة الــــى
التعـويـض عن الـولايـات المــستقلـة،
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تحت خـانـة الـسلطـة التـنفيـذيـة، ولمـا كـانت
الـسلـطــة الـتنـفيــذيــة ممنــوعــة قــانــونــاً من
الـتـــدخل في شـــؤون القـضــاء، لــذا فــإن هــذا
القـــانـــون غـيـــر دسـتـــوري، قـــدر تـعلق الأمـــر
بـــــــالقـــضــــــاء لـــتعــــــارضـه مع نـــص المــــــادتــين

المذكورتين.
3- أن مـــشـــــروع القــــانــــون هــــذا وقـــــدر تعـلق
الأمــــر بــــالـــسلــطــــة القــضــــائـيــــة  –يــصــــادر
الحـريـات –، ولا يمكـن تصـور وجـود الحـريـة
مـع قضــاء غيـر مـسـتقل. ولا بـأس أن نـذكـّر
في هــذا الـصــدد بقـــول الكــسنــدر هــامـلتــون
أحــد واضعي الــدستــور الاميــركي:)لا وجـود
للحـريـة مـن دون فصل الـسلطـة القضـائيـة
عــن الــــسلـــطـــــة الــتــــشــــــريعــيـــــة والــــسلـــطـــــة

التنفيذية(.
4- أن المـبادئ التي اعـتمدتهـا الأمم المتحدة
الخاصة بإستقلال القضاء في القرار المرقم
ــــــــــــــــــــــــادئ 40 /46/ في 13 /12/ 1985، والمـــــــــب
الخـــــاصـــــة بمــيــثــــــاق القـــضـــــاة الأوروبــيــين،
وكـــذلك مـبـــادئ رابـطـــة القـضـــاة الـــدولـيـــة،
واتفاقيـة الرياض لسلـوك القاضي العربي،
كلها تعتمد المعـايير الموضوعيـة المبنية على
أساس الكفاءة المهنيـة، التي توضع من قبل
كيـان قضـائي مسـتقل يمثل القضـاة، وليس
على أساس مبـدأ التوازن الوطني السكاني،

كما يدعو اليه مشروع القانون.
5- ان قــانــون الـتنــظيـم القـضــائـي العــراقي
اعتمـد مبدأ المـواطنة لأختيـار القضاة، ولم
يعتمـد مبدأ الطـائفية أو الأثنـية أو العرق،
حـيـث وضع شــــرطه الأول لـتــسـنـم مـنــصـب
القـضـاء هــو ان يكـون عــراقيـاً، وهـذا وحـده
يشعـرنا بالغبطـة لاعتماده الوطن اولاً، من
دون الالـتفـــات إلـــى الــطــــائفــــة أو العـــرق أو

الجنس أو الدين.
6- ان مـشـروع القـانــون يتعـارض مع أحكـام
المادة )14( من الدستور، التي تنص على أن
العـــراقـيـين مـتــســـاوون أمـــام القـــانـــون، دون
تمييــز بسـبب الجنـس أو العـرق أو القـوميـة
أو الأصـل أو اللــــون أو الــــديـن أو المــــذهـب أو
المعــتقــــد أو الــــرأي أو الــــوضع الاقـتــصــــادي
والاجـتـمـــاعـي. فـــالمــشـــروع المـــذكـــور يعـتـمـــد
المـذهبيـة والأثنيـة والقـوميـة من أجل خلق
الـتــــوازن الــــذي يــطــمح لـتـحقــيقـه، خلافــــاً
لأحكـــام المـــادة الـــدسـتـــوريـــة أعلاه. هـــذا مع
العلـم أن الاسلـــوب الحـــالـي لـتعـيـين وعـمل
القـــضــــــاة يــتـفق مـع المعــــــايــيــــــر الــــــدولــيــــــة

والاقليمية المشار اليها أعلاه.
مـــن كل مـــــــا تقــــــدم يــتــــضح ان المــــشــــــروع لا
يـنــسجـم مع المعــايـيــر الــدولـيـــة الاقلـيـمـيــة
والوطـنية والدستـور، الأمر الذي يـدعو الى
عــدم الـتـصـــديق علـيه لأنه يمـثل انـتكــاســة
جــــديــــدة لاســتقـلال القــضــــاء. وان الأســــرة
القــضـــائـيـــة وهـي تجـــاهـــد مـن أجل ارســـاء
مـبدأ اسـتقلال القضـاء، الذي لايـزال عوده
طرياً، تتحمل المزيد من المسؤولية من أجل
الحفـاظ علـى هـذا المبـدأ، وفي الـتصـدي لمن
يحــــاول اقـتـلاع تلـك الـنـبـتــــة الــطـيـبــــة مـن
جــذورهــا، جهلاً بــأهـميــة القـضــاء ودوره في

تحقيق العدالة.
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الأحـــوال اســتقلال شـــؤونهـم عـن الـــسلـطـــة
التنفيذية.

4- المـــادة 32: دعـم الحقـــوق الـتـي احـــرزتهـــا
المــرأة العـــربيــة في مجــال القـضــاء، والعـمل
علــــى بـــســـطهــــا، وتـخلـيــص الـتـــشـــــريعــــات
القـــــائــمـــــة مــن العــــــوائق الــتــي تحـــــول دون

ممارسة هذه الحقوق أو تقييد مباشرتها.
ب- اعلان القاهرة 2003

وردت الــتـــــــوصــيـــــــة الــتـــــــالــيـــــــة مــن ضــمــن
الـتـــوصـيـــات الـتـي أقـــرهــــا اعلان القـــاهـــرة،
الــــــذي عقـــــده المـــــركــــــز العـــــربــي لاســتـقلال
القـضـــاء والمحـــامـــاة، بـــالـتعـــاون مـع مكـتـب
المـفــــــــوض الــــــســــــــامـــي لحـقــــــــوق الانــــــســــــــان
والبـرنامج الانمـائي للأمم المـتحدة )مـؤتمر

العدالة العربي الثاني في القاهرة(:
)إعــادة النـظــر في الـطــرق المتـبعــة في تعـيين
وتـــرقيــة وتــأديـب القـضــاة، مـن اجل ضــرورة
تحقيق المـزيـد من الـشفـافيـة والمـوضـوعيـة،
وإيلاء الـشأن القـضائي كـاملاً الى المجـالس

القضائية العليا(
ج- وثــيـقـــــــة الـــــــريـــــــاض حـــــــول اخـلاقــيـــــــات

وسلوكيات القاضي العربي
ورد في وثـــيـقـــــــة الـــــــريـــــــاض الــــصـــــــادرة عـــن
الاجتمـاع الخـامـس عشـر لعمـداء ومـديـري
المعـاهد والمـراكز القـضائـية للـدول العربـية،
المـنـعقـــد في الـــريـــاض - نـيـــســـان 2007، وفي

نص الديباجة:
)مـــن اجـل ذلــك تـــــــــرسـخـــت في ضـــمـــــــــائـــــــــر
الحــريـصـين علـــى حقــوق الإنــســان وسـيــادة
القانـون ومبادئ الحـرية والعـدالة والمـساواة
من كـافـة الأمم والـشعـوب كـافـة الكـثيــر من
الآداب والـقــيــم والأعـــــــراف الــتــي يـجــب ان
تحـكــم سلــــوك القــــاضـي، )الاعـلان العــــالمـي
لحقــوق الإنـســان- المـيـثــاق الــدولـي المـتـعلق
بـــالحقـــوق المـــدنـيـــة والــسـيـــاسـيـــة ومــشـــروع
مجـمـــوعـــة قـــواعـــد بــــانجلـــور  –للـــسلـــوك
القـضائي( حيث وضحت تلك الـوثيقة عدة
مــبـــــادئ لــــسلــــــوك القـــــاضــي:- الاســتـقلال،
الـنـــزاهـــة، الاسـتقـــامـــة، اللـيـــاقـــة، المــســـاواة،
الكفـاءة والعنـايـة. حـيث ورد في الفقـرة )1(
مـن مـبــدأ الاسـتـقلال القــول بـــان القــاضـي
يمـارس مهمـته بكيفـية مـستقـلة في تقـديره
للـوقـائع وتـطبـيقه للقـانــون من دون تــأثيـر
خـــــارجـي أو تحـــــريـــض أو ضغــط أو تـــــدخل
مـبــاشــر أو غـيــر مـبــاشــر مـن أي طــرف كــان

ولأي سبب كان.
رابعاً: المعايير الوطنية ومشروع القانون

1- أن هذا المـشروع يـتقاطع تمـاماً مـع مبدأ
الفـصـل بين الـسلـطـات، الــواردة احكــامه في
المــــادة )47( مـن الــــدسـتــــور، الـتــي تقــــول ان
الــــسلــطـــــات الــتــــشــــــريعــيـــــة والــتــنفــيـــــذيـــــة
والقضـائيـة تمـارس اخـتصـاصهـا ومهمـاتهـا

على أساس الفصل بين السلطات.
2- أن هـــــــذا القــــــانــــــون يـــتعــــــارض واحـكــــــام
المـــادتـين 87 و88 مـن الـــدسـتـــور، القـــائلـتـين
بإستقلال السلـطة القضائـية والقضاة، ولا
يجــــــوز لأيـــــــة سلـــطــــــة الــتـــــــدخل في شــــــؤون
القــضــــاء وفي شــــؤون العــــدالــــة. ولمــــا كــــانـت
الهـيـئــة، وحــسـب وصف مــشـــروعهــا، تـنــدرج

الـفقـه الاسلامــي...(، وهـــــا هـــــو الـــــدســتـــــور
يحـشــر رجــال الــديـن في الحكـم القـضـــائي،
وبذلـك يجعل الأحكام بعيـدة كل البعد عن
مـفهــــوم اســتقـلال القــضــــاء، وغـيــــرهــــا مـن

النصوص الأخرى. 
ثانياً: القضاء الرديف: 

يحـــــدث الآن وبـــشـكـل ملـمـــــوس الفـــصل في
المنـازعـات مـن قبل الـعشـائـر بمـوجب أحكـام
ســار علـيهــا العــرف، وســابقـــة حتـــى لنـظــام
دعـاوى العشـائر الـصادر سـنة 1918، إضـافة
الـــى قـضـــاء المـــؤســســـة الـــديـنـيـــة. أن وجـــود
القـضــاء الـــرديف يحــول دون وجــود قـضــاء

مستقل. 
ثــــالـثـــــاً: المعــــايـيــــر الــــدولـيـــــة والاقلـيـمـيــــة

والوطنية لتعيين وعمل القضاة
أولاً: المعايير الدولية: 

أ- المــبــــــادئ الــتــي اقـــــــرتهــــــا الأمم المـــتحــــــدة
المتعلقة بمؤهلات القضاة واختيارهم:

1- من ذوي النزاهة والكفاءة
2- مـن الحاصلين علـى مؤهلات منـاسبة في

القانون
3- لا يمكـن ان يـتـم اخـتـيـــار القـضـــاة علـــى

أسس غير سليمة
4- لا يجــوز ان يتعـرض اخـتيــار القـضـاة أو
عملهـم الى التميـيز على أسـاس العنصر أو
الـلـــــــــــون أو الـــــــــــديــــن أو الجــــنـــــــــس أو الأراء

السياسية
5- تعــيــين القـــضـــــاة وتـــــوكــيـل العــمـل لهــم،
وتــرقيـتهم وتــأديبهـم، حتــى انتهـاء عـملهم،
ولأي سـبب كان، هـو مسـألة داخليـة تختص
بها السلطة القضائية التي ينتسبون اليها

ب- ميثاق القضاة الأوروبيين
تـــنــــص المـــــــادة )4( مـــن مـــيـــثـــــــاق الـقــــضـــــــاة
الأوروبيين على ان اختـيار القضاة يتم وفق
معـــاييــر مهـنيــة مــوضـــوعيــة تعـتمـــد مبــدأ
الـكفـــاءة المهـنـيــة، ومـن قـبل جهــاز قـضــائـي
مـــسـتـقل يمـثـل القــضــــاة، وان لا يكـــون لأي
طـــــرف خـــــارجـــي، وعلــــــى وجه الخـــصـــــوص
الــــســيـــــاســي، أي دور في عــملــيـــــة الاخــتــيـــــار

والتعيين.
ثانياً: المعايير الاقليمية: 

أ- اعلان بيروت لسنة 1999
1- المـــــادة 11 مـــن الاعلان: يـكـــــون اخــتــيـــــار
القــضــــاة علــــى نحــــو يحـــول دون الـتـمـيـيـــز
بـيـنهـم لاعـتـبـــار مـــرده العـنـصـــر أواللـــون أو
الجنـس أو العقيدة... أو الانتمـاء السياسي

أو أي اعتبار آخر.
2- أن يـعين في وظـيفــة القـضــاء مـن تتــوفــر
فـيه الـشــروط المــوضـــوعيـــة لتــولـيهــا دونمــا
تمـيـيـــز، وأن يـتـم هـــذا الـتعـيـين عـن طــــريق
المجالـس العليـا للهيئـات القضـائيـة المعنـية

)المادة 12(
3- أمــا المــادة 14 مـن الاعلان فـتـنـص علــى:
ان يحــدد القــانــون قــواعــد تـعيـين القـضــاة،
ونـــــدبهــم ونقـلهــم واعـــــارتهــم، وتـــــرقــيــتهــم،
وتأديبهـم، وغير ذلك ممـا يتصل بـشؤونهم،
وعـلـــــــى الأخــــص الـقـــــــواعـــــــد الــتــي تـــــــؤمــن
معــاشهم في اثنـاء تــوليهم وظـائـفهم، وعنـد
احـالـتهم علــى التقـاعـد، بمــا يضـمن في كل

والعلمـاء علـى الأسـس الطــائفيـة والأثـنيـة
والقـــومـيـــة، فـتـــولـي الــشـيعـي مــثلاً بحـــوث
الـطاقـة الشـمسـية، والـسني بـحوث الـنفط،
والكـــردي بحـــوث الـــزراعـــة، وهلـم جـــرا. ولا
نعـرف فـيمـا إذا كـان أحــد العلمـاء من احـد
التـشكيلات لـم تحقق فئتـه نسبـة معيـنة في
دائــرته، فـهل يعفــى من مهــام البـحث لعـدم

انطباق التوازن عليه؟ 
واستـناداً لمـا تقـدم وقبـل الوقـوف علـى الأثر
الــسلبـي للمـشـروع علـى اسـتقلال الـقضـاء،
لابـــــــــــد مــــن الاطـلاع عـلـــــــــــى الــــنــــــصـــــــــــوص
والممـارسـات الـتي تـقيـد اسـتقلال القـضـاء،
الـتـي يــشـكل المــشــروع هـمــاً مـضــافــاً لـــذلك

الاستقلال.
الــنـــصـــــوص والمــمـــــارســـــات الــتــي تحـــــد مــن

استقلال القضاء
اولاً- النصوص

1- حـكـم الـفقــــرة خــــامـــســــاً مـن المــــادة )61(
والمــــادة 91/ ثــــانـيــــاً مـن الــــدسـتـــــور: تخــــول
مـجلــــس الــنــــــواب تعــيــين رئــيــــس وأعـــضـــــاء
المحـكمــة الاتحــاديـــة ورئيـس الادعــاء العــام
ورئيـس هـيئـة الاشـراف الـقضـائـي. ومعلـوم
أن اعطـاء الـسـلطــة التـشــريعيــة تلك المهـام
هـــو تـــدخل في شـــأن الــسلـطـــة القـضـــائـيـــة،
خـاصـة اذا اخـذنـا بـنظــر الاعتبـار التــركيبـة
الحـــــالــيــــــة لمجلــــس الــنـــــواب، الأمـــــر الـــــذي
ســيجـعل الــتعـيــين بعـيــــداً عـن الاعـتـبــــارات
والمعـــاييــر المهـنيــة، وتــدخلـه ضمـن معـــاييــر

المحاصصة.
2- أحــكـــــــــام المـــــــــادة 61 /ســـــــــادســـــــــاً/ ب مـــن
الدستـور: تخضع أحكام المحكمـة الاتحادية
للـتصــويت عـليه بـالأغلـبيـة المـطلقـة. وهـذا
يعـنـي أن للــسلـطــة الـتــشـــريعـيـــة صلاحـيــة
تــنفـيـــــذ أو ايقــــاف تــنفـيــــذ حـكـم المحـكـمــــة
الاتحـــــــاديـــــــة، وهـــــــذه ســـــــابـقـــــــة خــــطـــــــرة في
الــتــــشــــــريعــــــات وألغـــــاء تـــــام لمــبــــــدأ حجــيـــــة
الاحكـــام. فمــا قـيمــة الحـكم الــذي تـصــدره
المحـكــمــــــة اذا لــم يـــصـــــــادق علـــيه مـجلـــــس

النواب!
3- المـــادة 91 /ثـــالـثـــاً مـن الـــدسـتـــور بــشـــأن
المـــــوازنـــــة الــــســنـــــويـــــة: أســتقـــــرت الأحـكـــــام
والـنصـوص القـانـونيـة والـدراسـات الفقهيـة
علـــى أن اسـتـقلال القـضـــاء يــشــمل محـــاور
ثلاثـــة، الأول هـــو الاسـتـقلال المـــؤســســـاتـي،
والـــثـــــــانـــي الاســـتـقـلال المـــــــالـــي، والـــثـــــــالـــث
الاسـتقلال في اصـدار الأحكـام. وأي تعـرض
لــــواحــــد مــن تلـك المحــــاور يجـعل اسـتـقلال
الـقضـاء معـيبـاً. أن حـكم الفقـرة ثــالثــاً من
المادة 91 من الـدستور تـوجب عرض المـوازنة
السنوية للسلطة القضائية الاتحادية على
مجلــس الـنـــواب للـمـــوافقـــة علـيهـــا. وهـــذا
يعني تـدخل السلـطة الـتشـريعيـة في المحور
الـثــــانـي لاســتقـلال القــضــــاء، وهـنــــا يـثــــار
السؤال التالي: كيف للـسلطة القضائية أن
تـــؤدي أعـمــــالهـــا في حـــالـــة عـــدم مــصـــادقـــة

مجلس النواب على الموازنة السنوية؟
4- الفقرة ثـانياً مـن المادة 92 من الـدستور:
الـتـي تـنــص علــــى ان المحـكـمــــة الاتحــــاديــــة
العليا تتكون من )عـدد من القضاة وخبراء

الا ان مـــشــــروع قــــانــــون العــــدالــــة والـتــــوازن
الاجتـماعي للسلـطات يشكل تهـديداً فاعلاً
لاسـتقلال القـضــاء، وقيـداً جـديـداً يـضـاف
الـــــــى الـقــيـــــــود الأخـــــــرى المـكــبـلـــــــة لـــــــذلـك
الاسـتقلال. والـوقـوف ولـو - بــشكل ســريع-
علـى المبـادئ العـامـة الـتي جـاء بهــا المشـروع
وتحلـيلهــا، لا بـــد من ذكــر أحكــام المــادة )3(

منه التي تنص على الآتي:
)تملك الهيئـة العامـة بقوة القـانون سلـطة
النظر بهيكلية دوائـر الدولة، واعتماد مبدأ
الـتــــوازن والـكفــــاءة في ادارة الــبلاد، وتــــوزيع
المـــــســــــؤولــيــــــات والــتــــــوظـــيف في الــــــدوائــــــر
الحكـوميـة والمؤسـسات العـسكريـة والأمنـية،
بمـــا يحـقق العــدالــة في المــشــاركــة وتحــسـين
مـــــســتـــــــوى الاداء المهــنـــي، وفق الــــــدســتــــــور
والقـوانين النافذة(. ومن هذا النص يتضح

الآتي:
اولاً: أن الهيئـة التـي سوف تـؤسس بمـوجب
مـشروع القـانون هـذا، هيئـة مسـتقلة تـتربع
علـــى قـمــــة الهــــرم الاداري للـــدولـــة، مـــزودة
بــصلاحـيـــات قـــانـــونـيـــة، ذات قـــواعـــد آمـــرة،
تمكـنها من بسط نفوذها على دوائر الدولة
كــافــة، بمـــا في ذلك المــؤســســـات العــسكــريــة
والأمنية، وتمتـد أذرع سلطاتهـا الى مجلس
الــوزراء ومجلــس النــواب ومجلـس القـضـاء
الأعلــى، وعلـى وفـق منـطـوق المـادة المـذكـورة
فليـس لتلك الدوائر والمؤسـسات والسلطات
ســـــوى الــطـــــاعـــــة لأوامـــــر ولـــــوائـح الهــيــئـــــة
المذكـورة، ما دام مـشروع القـانون قـد منحها
صفـة العلـوية عـلى دوائـر الدولـة كافـة، بما
في ذلـك الــــسلــطــــات الــثلاث الـتـــشـــــريعـيــــة

والتنفيذية والقضائية.
ثانياً: التوازن

وفق المـبــادئ الـتـي جـــاء بهــا المــشــروع مـبــدأ
)الــــتـــــــــــوازن( في إدارة الــــبـلاد، والمـقــــــصـــــــــــود
بــــــالــتــــــوازن هــنــــــا هــــــو الــتــــــوازن الــــــوطــنــي
والـــــسـكـــــــانــي، وبـعــبـــــــارة أدق هـــــــو الــتـــــــوازن
الطـائفـي والاثني والعـرقي. وللـوقوف عـلى
حـجـــم ذلـك الـــتـــــــوازن في دوائـــــــر الـــــــدولـــــــة
ومــؤسسـاتهـا، فلا بــد من التـهيئـة في اجـراء
دراســات وبحـوث ومـسـوحــات لكل دائــرة من
دوائــر الــدولـــة، ولكل مــؤسـســة عــسكــريــة او
أمـنـيـــــة، لمعـــــرفـــــة حجــم تلـك الـتـــشـكــيلات
ونـسبها من حيـث الدين والطـائفة والعرق.
ونتائج تلك الدراسات والبحوث والمسوحات
تعــطـي لـلهـيـئــــة صــــورة عـن دوائــــر الــــدولــــة
والأطـيـــاف المــشـكلـــة فـيهـــا. وفي ضـــوء تـلك
الـنتــائج،وعلــى وفق مـشــروع القــانــون، فــإن
الهـيئــة ســـوف تبــدأ مـشــروعهــا الـتنـفيــذي

وتضع الخطط والبرامج لذلك.
ثالثاً: توزيع المسؤوليات 

في ضوء ما يتحقـق للهيئة من نتـائج فإنها
تقـــوم بـتـــوزيع المــســـؤولـيـــات والـتـــوظـيف في
دوائـــــر الـــــدولـــــة الحـكـــــومـيـــــة والمـــــؤســـســـــات
العسـكريـة والأمنـية، فـمثلاً تتـدخل الهيـئة
في تــــشـكـــيلات هــيــئـــــة الأركـــــان في الجــيــــش
وتوزيع الأدوار فـيها حسـب الطوائف والملل.
كـما انهـا تدخل الـى مختـبرات وزارة الـعلوم
والـتكنـولـوجيـا وتـوزع المهـام علـى البـاحـثين

مشروع قانون هيئة العدالة والتوازن الوطني والسكاني تهديد آخر لاستقلال القضاء

  القضاة مستقلون،
ولا سلطان عليهم في

قضائهم لغير القانون، ولا
يجوز لأية سلطة التدخل في

القضاء او في شؤون العدالة،
كما أن السلطة القضائية

مستقلة، تتولاها المحاكم على
اختلاف أنواعها ودرجاتها،
وتصدر أحكامها على وفق

أحكام القانون. كما أن هناك
مبدأ آخر هو مبدأ الفصل بين

السلطات تلك هي المبادئ
التي جاء بها الدستور بشأن

استقلال القضاء، الذي يعني
عدم جواز التدخل في شؤون

القضاء بصورة مباشرة أو غير
مباشرة، معنوياً كان التدخل أم
مادياً، ولكي يكون القضاء ناجعاً

فلا بد من امتناع القضاة من
القبول او الخضوع لأي تدخل،

وليس لهم سوى الخضوع الى
سلطان القانون والضمير، ولا

تستطيع السلطة القضائية
وحدها تحقيق استقلال القضاء

وسيادة القانون، بل لا بد من
تضافر جهود السلطتين

التشريعية والتنفيذية، إضافة
الى مؤسسات المجتمع

المدني.

هادي عزيز علي

 باحث قانوني


